
سجلّ الناخبين 
قائمة أصحاب حقّ الاقتراع تشمل الاسم الكامل، اسم
ة ومكان الأمّ أو الأب، سنة الولادة، العنوان، رقم الهويّ

ل فيه الناخب. سجَّ صندوق الاقتراع المُ

عات المعلومات جمَّ ة أن تستعمل مُ ح للبلديّ مَ سْ هل يُ
ة؟ لاحتياجات الدعاية الانتخابيّ

ة يّ
لّ
ها السلطات المح نِ يْ ة، ومن بَ لا! السلطات الجماهيريّ

ة ع معلومات كثيرة وهامّ جمِّ ع وتُ مَ جْ والهيئات المرتبطة بها، تَ
، ، معلومات من جهاز الرفاه الاجتماعيّ

لًا
عن المواطنين )مث

جهاز التربية والتعليم، مدفوعات ضريبة السكن )الأرنونا(،
ة، استعمال توثيق من كاميرات الحراسة في المناطق المدينيّ
ع مْ ا، يتمّ جَ

نً
ة، وغير ذلك(. أحيا الخدمات الديجيتاليّ

ة يّ
لّ
ات السلطة المح ة من صلاحيّ ا إلى صلاحيّ المعلومات استنادً

ا نحن نقوم بتقديم المعلومات عن
نً
بموجب قانون، وأحيا

د:
كّ
أنفسنا للسلطة وذلك بمحض إرادتنا. من المهمّ أن نؤ

ة عات المعلومات التابعة للبلديّ جمَّ المعلومات الموجودة في مُ
ى ولو كان حون، حتّ ع المرشّ منَ ". يُ هي "مورد جماهيريّ
تاحة لهم بحكم منصبهم، من استعمال تلك المعلومات مُ
ة أخرى. كذلك المعلومات لاحتياجات الدعاية أو لأمور انتخابيّ
عات المشتركين في مواقع الإنترنت الأمر بالنسبة لمجمّ
صال الاجتماعيّ التابعة للسلطة، صفحات في مواقع الاتّ

ف في ر على الموظّ حظَ ة. بالإضافة إلى ذلك، يُ وتطبيقات مدينيّ
السلك العام أن يستعمل معلومات ليس بهدف تنفيذ مهامّ
ى لو كان يعتقد أنّ الأمر يخدم المصلحة وظيفته، حتّ

ة. الجماهيريّ

عات الناخبين   جمَّ تطبيقات إدارة مُ
هي تطبيقات يستعملها المتنافسون في الانتخابات من
ع مْ ن بواسطتها جَ مكِ أجل إدارة جولة الانتخابات، ويُ
ى تفعيلها يوم الانتخابات. معلومات عن الناخبين وحتّ
مثال معروف على ذلك هو التطبيق "إليكتور" الذي
ة. بواسطة استعملته الأحزاب في الانتخابات العامّ
"إليكتور" كان بإمكان الأحزاب أن تجمع عن طريق
النشطاء، معلومات حول ناخبين محتملين واستنتاج
ة لأصحاب حقّ استنتاجات حول الآراء السياسيّ
ي معلومات هل قام الناخبون ا تلقّ الاقتراع، وأيضً
المحتملون بالانتخاب أم لا، وبناءً على ذلك محاولة
تفعيل أولئك الذين لم يأتوا إلى صناديق الاقتراع بعد.
بت المعلومات التي كانت في في العام 2020 تسرّ
ه تمّ الكشف عن

نّ
التطبيق، وأشارت التقديرات إلى أ

تفاصيل 6.5 مليون مواطن.

ة في الانتخابات ص الحقوق في الخصوصيّ لخَّ مُ
ة يّ

لّ
ص الحقوق:للسلطات المح لخَّ ة الحقوق في جامعة تل أبيب مُ يّ

لّ
ة في ك ر عيادة الخصوصيّ شُ نْ ة والتي ستجري في تاريخ 31.10.2023، تَ يّ

لّ
مع اقتراب موعد انتخابات السلطات المح

هم الديموقراطيّ تهم، وممارسة حقّ نها أن تساعد الناخبين والناخبات على المحافظة على خصوصيّ مكِ ة يُ ص الحقوق معلومات هامّ لخَّ ة في الانتخابات".  يشمل مُ "الخصوصيّ
ة بيل الانتخابات وفي يوم إجراء الانتخابات، ما المسموح وما الممنوع القيام به بالمعلومات الخاصّ

قُ
ة  ص الحقوق متى قد تنشأ قضايا حول الخصوصيّ لخَّ رح مُ شْ في الانتخاب. يَ

ة.                                                                                           ن التعامل مع اختراقات للخصوصيّ مكِ حات ، وعلى ماذا يجب الانتباه، وكيف يُ شحين والمرشّ ل المرّ بَ بكم من قِ

ة ة، الانتخابات والديموقراطيّ الحقّ في الخصوصيّ
ز بها نظام الحكم ة التي يتميّ ، وأحد الحقوق الضروريّ ة هو حقّ أساسيّ دستوريّ الحقّ في الخصوصيّ
ة، وقيام ة هو غياب الخصوصيّ ات البارزة لأنظمة الحكم التوتاليتاريّ . وليس بالصدفة أنّ أحد المميزّ الديموقراطيّ
خاذ قرار بشكلٍ مستقلّ دون ة للتفكير الذاتيّ وللقدرة على اتّ ة ضروريّ نظام الحكم بمراقبة المواطنين. الخصوصيّ
ة، يعمل السياسيون ة الهامّ رات التكنولوجيّ بة الدولة. في "عصر المعلومات"، وبالتوازي مع التطوُّ

قَ
را ل ومُ تدخُّ

ة في جولة ب أصحاب حقّ الاقتراع من أجل نيل أفضليّ ي معلومات وتعقُّ كلّ ما في وسعهم من أجل تلقّ
ص الحقوق يشرح ما هو مسموح وما لخَّ ة المواطنين. مُ الانتخابات، وفي أحيان كثيرة من خلال المسّ بخصوصيّ

تكم. نكم أن تدافعوا عن خصوصيّ مكِ ة، وكيف يُ هو ممنوع عمله في الجولة الانتخابيّ

ع المعلومات مْ الانتخابات وجَ

س في الانتخابات؟
فُ
ان لاحتياجات التنا

كّ
ح بجمع معلومات عن الس

شَّ
ر ح للمُ سمَ هل يُ

ع المعلومات عن الناخبين دون أن مْ ع المتنافسون من جَ منَ ان دون معرفتهم. يُ
كّ
ب الس ع المعلومات وتعقُّ مْ ع جَ منَ يُ

ع منَ قة، يُ
فَ
وا عطيت مُ

أُ
قتهم. كذلك، حتى ولو 

فَ
وا ي مُ ع هذه المعلومات، ودون تلقّ مْ ح لهم )للناخبين( سبب جَ شرَ يُ

خالف الأهداف التي وافق عليها الشخص أثناء تقديمه لتلك المعلومات. استعمال المعلومات بما يُ

ما المسموح فعله بمعلومات من سجلّ الناخبين؟
استعمال معلومات من سجلّ الناخبين مسموح
س في الانتخابات أو في بناء

فُ
فقط لاحتياجات التنا

علاقة مع الناخبين.

عات جمَّ مي تطبيقات إدارة مُ ستخدِ ن لمُ مكِ هل يُ
ة بي للأحزاب؟  الناخبين تسليم معلومات خاصّ

لين عن حتمَ ن تجميع معلومات عن داعمين مُ مكِ يُ
ع ناخبين، لكن من جمَّ طريق تطبيقات إدارة مُ
ل بْ

قَ
ة وواعية من الداعمين،  قة حرّ

فَ
وا ي مُ الملزم تلقّ

ع المعلومات، على نقلها واستعمالاتها. مْ جَ

ما الذي يجب عليّ فعله من أجل عدم المس بالمعلومات
ة بي؟ الخاصّ

ة يجب الحذر قبل الإدلاء بمعلومات في سياقات أنالوجيّ
ا في ، عند تعبئة نماذج تسجيل في المؤتمرات( وأيضً

لًا
)مث

، تعبئة استطلاعات للرأي أو
لًا

ة )مث سياقات ديجيتاليّ
ل أنّ حتمَ ه من المُ

نّ
استعمال التطبيقات(. يجب الانتباه إلى أ

استطلاعات الرأي التي تجرى في مجموعات الواتس-أب
ون ن أن تكون مصدر معلومات يرغب السياسيّ مكِ ة يُ المدينيّ
ظوا على معلوماتكم ولا في نيلها. كونوا على يقظة وحافِ
تدلوا بها دون اهتمام. حتى لو كنتم تعتقدون أنّ تفاصيل
ن مكِ ة، يُ مونها ليست معلومات هامّ المعلومات التي تقدّ
عات معلومات مختلفة جمَّ قارنة بين مُ بسهولة إجراء مُ

ع الكثير من المعلومات عنكم. مْ وجَ

ما هي حقوقي؟
ه المعلومات على تقديم تلك المعلومات ن أن يتم فقط بعد أن وافق الشخص الذي تخصّ مكِ ع المعلومات يُ مْ جَ
ع المعلومات مْ ب جَ

لَ
 بمحض إرادته، وذلك بوعيٍ كامل حول استعمالات وتداعيات تقديم هذه المعلومات. طَ

ا حول أيّ معلومات تمّ جمعها ولأيّ أغراض وأهداف )استعمال المعلومات لأهداف أخرى ن شرحً يجب أن يتضمّ
لاع على ح كلّ مواطن الحقّ في الاطّ منَ ة يَ ا للقانون(. قانون حماية الخصوصيّ عتبر منافيً علن عنها يُ

أُ
غير تلك التي 

ا المكالمات لاع على المعلومات يشمل أيضً ح معلومات خاطئة. حقّ الاطّ صحِّ ه وأن يُ المعلومات التي تخصّ
بات "تشات"، وما شابه ذلك.

تَ
كا لة، مُ سجَّ المُ



ة؟ هل هناك تقييد على رسائل الدعاية الانتخابيّ
ة مستثناة من "قانون معطيات الاتصالات" الدعاية الانتخابيّ
ى "قانون السبام"(. مع ذلك، قانون حماية )القانون المسمّ
ه ة ما زال ساري المفعول عليها. لذلك، في كلّ توجُّ الخصوصيّ
ز ميِّ ه يرتكز على المُ بواسطة "البريد المباشر" )דיוור ישיר( ")توجُّ
ل رسَ ك بين جميع الأشخاص المُ شترَ ل إليه والمُ رسَ الشخصيّ للمُ
ه يتمّ بواسطة ا إلى أنّ التوجُّ ع( يجب أن يكون مشارً جمَّ إليهم في المُ
ع جمَّ ي الرسالة في محو اسمه من المُ البريد المباشر، وإلى حقّ متلقّ
تة ه إليه لهذا الهدف(، هويّ نه التوجُّ مكِ ر العنوان الذي يُ

كْ
 )مع ذِ

ى منه صاحب ا المصدر الذي تلقّ ع، وأيضً جمَّ وعنوان صاحب المُ
ل إليه. بالإضافة إلى ذلك، هناك رسَ ع المعلومات حول المُ جمَّ المُ
حقّ في تقديم طلب بأنْ لا يتمّ تسليم المعلومات لأيّ شخص، نوع
ب المواطن

لُ
 طْ نين. عندما يَ نين أو أشخاص معيّ أشخاص معيّ

خذ إجراءات خلال 30 ع أن يتّ جمَّ ممارسة حقوقه، على صاحب المُ
خذ صاحب ا لطلبه. إذا لم يتّ ه عمل وفقً

نّ
ا وأن يبلغ المواطن أ يومً

ه إلى ا، فيحقّ للمواطن أن يتوجّ ع إجراءات خلال 30 يومً جمَّ المُ
ع على الانصياع لطلبه. جمَّ المحكمة لكي يرغم صاحب المُ

ة، فإنّ هذه الرسالة لا يّ كما تشاهدون في المثال على الرسالة النصّ
ل إليه، حقيقة إرسالها بالبريد المباشر أو رسَ تحتوي على اسم المُ

ع. جمَّ ل إليه في محو اسمه من المُ رسَ حقّ المُ

في يوم الانتخابات

هل من المسموح تصويريّ في صندوق الاقتراع؟
ل الأحزاب بَ بين من قِ راقِ ر بأنّ التصوير على يد أعضاء لجان صناديق الاقتراع أو المُ رَّ قَ

تَ
ة،  في إطار الانتخابات القطريّ

فات نزاهة الانتخابات )توجيه تهديد لأعضاء لجان
لَ
خا  في الحالات التي يكون فيها شكّ في تنفيذ مُ

لّا
هو ممنوع، إ

ف معقول من حدوث أعمال عنف خلال يوم الانتخابات، وما شابه الصناديق، اقتراحات لإعطاء رشوة انتخابات، تخوُّ
ة. توثيق ل بذلك على يد لجنة الانتخابات المركزيّ وِّ ح التصوير فقط لمن خُ سمَ ة، يُ ذلك(. في هذه الحالات الاستثنائيّ
ح لسكرتير لجنة سمَ ب نزاهة الانتخابات، وإذا لم يتواجد هؤلاء يُ راقِ ن أن يتمّ فقط على يد شرطيّ أو مُ مكِ الحدث يُ
ة، وليس بواسطة أيّ جهاز عطيت له على يد لجنة الانتخابات المركزيّ

أُ
ر فقط بواسطة الكاميرا التي  صوِّ الصندوق أن يُ

ها على عُ ضْ ع وَ منَ بقي الكاميرا في متناول يديه، لكن يُ آخر. إضافة إلى ذلك، خلال كلّ وقت التصويت على السكرتير أن يُ
جنة الانتخابات أو النيابة،

لَ
 ة، لِ جسمه. وفي حال إجراء توثيق في صندوق الاقتراع، يتمّ تسليمه فقط لجهات شرطيّ

ا. ا باتًّ ع منعً منَ وأيّ استعمال آخر لهذا التوثيق يُ
هنا ة ما زال من غير الواضح هل سيتمّ استعمال وسائل التوثيق هذه، لكن في الردّ على توجُّ يّ

لّ
في إطار الانتخابات المح

ه في حال إجراء توثيق، فسيجري بالضبط بحسب القواعد التي تمّ تحديدها فيما
نّ
لشرطة إسرائيل، تمّ التوضيح أ

ة.  يخصّ الانتخابات القطريّ

نة، نعم، ة؟ بمفاهيم معيّ هل حقيقة تصويتي أو عدم تصويتي )دون علاقة بمضمون التصويت( هي معلومات شخصيّ
ة. ة في هذه القضيّ لوا إلى إجابة نهائيّ ، لكن القانون أو قرارات المحكمة لم يتوصّ بالفعل يجري الحديث عن أمر شخصيّ

ن عمله؟ مكِ ما الذي يُ

ه إلى استشارة ل التوجُّ فضَّ ة من المُ ة، وفي كلّ حالة خرق للخصوصيّ ر استشارة قانونيّ عتبَ ة في سياق الانتخابات فقط. ما قيل هنا لا يُ هذا المستند يخصّ خرق الخصوصيّ
ة في جامعة تلّ أبيب. ه إلى عيادة الخصوصيّ ا التوجُّ ن أيضً مكِ لة. يُ فصَّ قانونية مُ

ة. ن منع الاستمرار في المسّ بالخصوصيّ مكِ ل الذي يجب توجيهه هو هل من المُ ة طرق، لكن السؤال الأوّ ة بعدّ هة خرق الحقّ في الخصوصيّ واجَ ن مُ مكِ يُ

ص
لُّ
ن تقديم طلب بالتخ مكِ ، وهكذا يُ ه مستمرّ

نّ
ة بعد، أو أ ة – يجري الحديث عن حالات لم يحدث فيها مسّ بالخصوصيّ ن منع استمرار المسّ بالخصوصيّ مكِ هل من المُ

ة ة بشؤون الدعاية الانتخابيّ ة، أو الشروع بإجراءات خاصّ ه إلى محكمة الشؤون الإداريّ ع المعلومات. في هذه الحالات، يجب التوجُّ مْ جة وجَ
لَ
عا ع، أو إيقاف مُ جمَّ و( من المُ حْ )مَ

ة. في الحالات الملائمة، وذلك من أجل منع الجهة التي تمسّ من الاستمرار في المسّ بالخصوصيّ

ة ضدّ الجهة التي ن توجيه شكوى شخصيّ مكِ هة الانتهاكات. يُ واجَ ة من أجل مُ ه إلى آفاق قضائيّ ن التوجُّ مكِ ن منعها – يُ مكِ ة، ولا يُ مع ذلك، في حال حدوث خرق للخصوصيّ
ة عتبر المسّ بالخصوصيّ نة، يُ  إلى ذلك، في حالات معيّ

ةً
ته. إضاف ب من الجهة التي انتهكت أن تدفع تعويضات لمن تمّ انتهاك خصوصيّ

لَ
 طْ يُ انتهكت الحق، وفي إطارها سَ

ا في الموضوع، وهذه السلطة ة كي تفتح تحقيقً ه إلى سلطة حماية الخصوصيّ ن التوجُّ مكِ ن تقديم شكوى في شرطة إسرائيل. كما يُ مكِ ة، وفي هذه الحالات يُ فة جنائيّ
لَ
خا مُ

ة. ها خرقت الخصوصيّ
نّ
ن أ بيَّ لة بفرض غرامات على الجهات التي تَ خوَّ مُ

ة في يّ
لّ
ة من أجل الانتخابات – يمكن تقديم إثباتات لقسم مراقبة السلطات المح يّ

لّ
ة التي بحوزة السلطة المح نة التي تمّ فيها استعمال المعلومات الشخصيّ في حالات معيّ

ات. كما يمكن تقديم شكوى في الشرطة على المسّ ة وذلك بموجب البند 221 من أمر البلديّ ة الشروع في إجراء إدانة شخصيّ ة وذلك من أجل فحص إمكانيّ وزارة الداخليّ
ة.  ة ضد من خرق الخصوصيّ ة تقديم شكوى مدنيّ ا فحص إمكانيّ ة، وأيضً بالخصوصيّ


